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التمييز بين ما يقتضيه الحال وما يقتضيه المقام من أحكام

1- تسليم الحال:

لا شــك أن الصوفيــة أصحــاب أحــوال ومواجيــد يختصــون بهــا، مثلمــا أنهــم أصحــاب صحــو وفكــر، 
يشــركون فيــه مــع ســائر النــاس، والمنهــج الســليم يقتضــي التمييــز في أقوالهــم بــن مــا يصــدر عنهــم في حــال 
التلبــس بالأحــوال، ومــا يصــدر عنهــك حــال الصحــو، وعــدم الأخــذ بهــذا التمييــز أدى بالنــاس إلى التعســف 
في الحكــم عليهــم، فالبعــض حــن رأى مــن أحوالهــم مــا يخالــف ظاهــر الشــرع حكــم عليهــم بالكفــر والفســوق 
والعصيــان جملــة ودون تفصيــل، وهنــاك مــن امتــدح ذلــك بإطــاق دون تبــن، ولقــد وضــح ابــن تيميــة الضابــط 
الــذي ينبغــي التقيــد بــه في التعامــل مــع الأحــوال بقولــه: »وقــد يغلــو كل واحــد مــن هذيــن حــى يخــرج بــالأول 
إنــكاره إلى التكفــر والتفســيق في مواطــن الاجتهــاد، متبعًــا لظاهــر مــن أدلــة الشــريعة. ويخــرج بالثــاني »إقــراره« 
إلى الإقــرار بمــا يخالــف ديــن الإســام ممــا يعلــم بالاضطــرار أن الرســول جــاء بخافــه اتباعًــا في زعمــه لمــا يشــبه 
قصــة موســى والخضــر، )...( والأول كثــراً مــا يقــع في ذوي العلــم لكــن مقرونــًا بقســوة وهــوى. والثــاني كثــراً 
مــا يقــع في ذوي الرحمــة لكــن مقرونــًا بضالــة وجهــل، )...( والعــدل في هــذا البــاب قــولًا وفعــاً أن تســليم 

الحــال لــه معنيــان:

أحدهمــا: رفــع اللــوم عنــه بحيــث لا يكــون مذمومًــا ولا مأثومــا. والثــاني: تصويبــه علــى مــا فعــل بحيــث 
يكــون محمــودًا مأجــوراً، فــالأول عــدم الــذم والعقــاب، والثــاني وجــود الحمــد والثــواب، الأول عــدم ســخط الله 
وعقابــه، والثــاني وجــود رضــاه وثوابــه؛ ولهــذا تجــد المنكريــن غالبــًا في إثبــات الســخط والــذم والعقــاب، والمقريــن 
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في إثبــات الرضــا والحمــد والثــواب، وكاهمــا قــد يكــون مخطئًــا، ويكــون الصــواب في أمــر ثالــث وســط، وهــو 
أنــه لا حمــد ولا ذم ولا ثــواب ولا عقــاب«. 1

العقــل  النظــر في زوال  ابــن تيميــة في رســالة الصوفيــة والفقــراء، أن الإنصــاف يقتضــي  يقــرر  كمــا 
والبحــث عــن ســببه، فــإن كان بســبب غــر محــرم، وكان ســكره نتيجــة حالــة مــن الحــب والوجــد والولــه اســتغرقته 
فأســكرت عقلــه، كان في حالــه هــذه معــذوراً، وإلا فالأمــر بخــاف ذلــك، يقــول ابــن تيميــة: »والــذي عليــه 
جمهور العلمـــاء أن الواحد من هؤلاء إذا كان مغلوباً على أمره لم ينكر عليه، وإن كان حال الثابت أكمل 
منــه؛ ولهــذا لمــا سُــئل الإمــام عــن هــذا قــال: قــرئ القـــرآن علــى يحــى بــن ســعيد القطـــان2، فغشــي عليــه، ولــو 

قــدر أحــد أن يدفــع هــذا عــن نفســه لدفعــه يحــى بــن سعيـــد، فمــا رأيــت أعقـــل منــه«.3

بــل نجــده يقــرر اســتنادا إلى قاعــدة الإنصــاف ضــرورة التمييــز بــن الســكر الطبيعــي والســكر المتكلــف، 
وأن علــى المــرء في حــال التبــاس أمــر التمييــز عليــه أن يلــزم حمــى التوقــف في الحكــم، وعــدم القطــع في القضيــة، 
قــال مقــررا هــذه القاعــدة: إذا شــك الإنســان في حــال أحدهــم هــل هــو ســكر طبيعــي أو متكلــف كان عليــه 
أن يتوقــف في الحكــم، فــأن يخطــئ في العفــو خــر مــن أن يخطــئ في العقوبــة، شــريطة أن ينبــه أن هــذا الــذي 

وقــع لا يقتــدى بــه إذ هــو مخالــف للشــرع، وإن كان لصاحبــه عــذره.4 
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